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  القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانون الجزائري
  

 بوقادة عبد الكريم/أ
  باحث دكتوراه 

  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - و العلوم السياسيةكلية الحقوق 
  

  ملخص
دتها حیث لوثیقة الشحن البحري أهمیة بالغة، خاصة بعد التطورات التي شه

ویقوم مقام حیازة ند یمثل البضاعة المنقولة بحرا تحولت من رسالة إلى مست
البضاعة ذاتها وبالتالي صارت تلعب دورا مهما في المبادلات التجاریة، 

حت لها قوة ثبوتیة من خلال البیانات المدرجة فیها ما جعلها بومن ثم أص
  . أداة تثبت وتمثل البضاعة فیما بین أطرافها

وة ق، سند الشحن، البیانات، الناقل، الشاحن، حجیة: الكلمات المفتاحیة
  . ثبوتیة

Résumé 
La documentation du transport maritime est devenue très 
indispensable, etant donné les évolutions remarquables des 
échanges du  commence international. 
En effet le document du transport maritime a connu une transfusion 
d’un message à un document shipping qui represente la 
marchandise transportée et qui prend en charge la possession de la 
marchandise même. 
En fonction des données inserées dans les documents elle est 
devenue une puissance justificative et un moyen d’identité entre les 
parties de l’acheminement de la marchandise « marchandiseur, 
affreteur, transporteur »  
Les mots clés : Le connaissement- les données- expéditeur- 
authentique- force probante.  

  



 الرابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

 162

  :ةـمقدم
إن الوثیقة التي یصدرها الناقل البحري إلى الشاحن عند استلام البضائع 

، وهي تلعب دور )le conaissenent( منه، تعرف بوثیقة الشحن البحري
جوهري في إثبات العقد بل أن دورها یتجاوز مجرد الإثبات ، إذ تدور أحكام 

بتداولها، ویقرر  هذه الوثیقة، فیجوز تداول البضائعالعقد وتنفیذه حول 
لم تعني . لحاملها حق استلام البضائع من الناقل البحري من میناء التفریغ

نما اتخذت هذا الشكل  وثیقة الشحن البحري بالشكل التي هي علیه الآن، وإ
، فهذه الوثیقة لم تكن معروفة في العصور  1بعد تطور دام مئات السنین

ى اعتبار أن التجار كانوا یرافقون القدیمة، بل ولم تكن هناك حاجة إلیها عل
بضائعهم أثناء الرحلة البحریة میناء الوصول، ویقومون باستلامها، إلا أنه 

بدأت العناصر الأولى   142و13بعد أن تطورت التجارة البحریة في القرن 
لوثیقة الشحن في الظهور، وتزداد وثیقة الشحن عند اختلاف الشخص الذي 

ن الشخص الذي یستلمها من الناقل البحري، بعد ع) الشاحن(یرسل البضائع
، فعموما هناك علاقة أصلیة سابقة على )المرسل إلیه(تمام عملیة النقل 

ویبقى السند الذي / عقد النقل البحري، ترتبط بین الشاحن و المرسل إلیه
یقوم بإصداره الناقل هو أداة لإثبات عقد النقل البحري والذي یكون ذا فعالیة 

كما تعتبر مسألة الإثبات هذه من أبرز  3ي مواجهة طرفي العقدكبیرة ف
المسائل التي أثارت جدلا كبیرا في الفقه و القضاء كون أن المرسل إلیه 
لیس طرفا في العقد ومع ذلك یعتبر سند الشحن هذا حجة له في الإثبات 

  .كونه یكسبه حقوقا
ئع وذكر حالتها هذا فمن المنطقي جدا تحدید البیانات المتعلقة بالبضا

الظاهرة في سند الشحن، على اعتبار أن مسؤولیة الناقل اتجاه البضائع لا 
تثار إلا في حالة الهلاك أو التلف الذي یمكن أن یلحقها أثناء النقل أو 
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التأخیر في نقلها، وفي المقابل یعتبر الشاحن هو المسؤول عن صحة 
قیدها في سند الشحن الذي له البیانات كونه من أدلى بها للناقل الذي یقوم ب

الحق في إبداء تحفظات بشأن المعلومات المقدمة له إن كان لدیه دواع 
جدیة لشك في صحتها أو لم یتوافر على الوسائل اللازمة لتأكد منها مع 
ذكر أسباب التحفظ ، وقد نص المشرع في الجزائري من خلال القانون 

سند الشحن وفق ما جاء في  البحري على البیانات التي یجب أن تذكر في
غیر أنه یمكن لأطراف العقد إضافة بعض البیانات .4ج.من ق 748المادة 

إذا كان لها دور كبیر في حمایة مصالحهم، وكذا أصبح سند الشحن هو 
و . السند الأساسي في كل عملیات التجارة البحریة فهو یقوم بثلاث وضائف

وفر علیها سند الشحن البحري؟ و بالتالي فما هي البیانات التي یجب أن یت
فیما تتمثل قوته الثبوتیة بین كل من أطراف العقد؟ و هل تمتد هذه القوة إلى 

  الغیر؟ 
كما سنبین مدى إمكانیة إدخال سند الشحن البحري الالكتروني في واقع 

  .التعاملات التجاریة البحریة
  :وثیقة الشحن البحري: أولا
شحن البحري، في بدایة القرن الثامن عشر، ظهرت فكرة تداول وثیقة اللقد 

حیث كان ذلك نتیجة لانتشار التجارة البحریة والبحث عن السرعة في 
تحویل الملكیة للبضاعة قبل وصولها إلى میناء التفریغ، فقد تمثلت في 

إلى الشاحن بأنه تسلم البضائع منه، إیصال یسلمها الربان بعد التوقیع علیه 
حوظ حتى أصبح وسیلة إثبات موجبات الأطراف في و من ثم شهد تطور مل

عقد النقل البحري، إلا أن شهد تقدم و بزوغ فعالیته في القرن السادس عشر 
لاسیما في أوربا الغربیة، و كما أشرنا أن نشأته الأولى كانت عبارة عن 

و لم یكن له أیة  5إیصال من الناقل یعطي للشاحن بأنه تسلم البضاعة



 الرابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

 164

أن ظهرت فكرة تمثیل السند للبضائع المشحونة، و بذلك  وضیفة أخرى إلى
صار سند الشحن، وثیقة أساسیة في كل عملیات التجارة البحریة و ذلك 

فهو أداة إثبات عقد النقل البحري، و أداة . لقیامها بدلات وظائف أساسیة
إثبات استلام الناقل للبضائع و شحنها، و أخیرا هو أداة تمثیل البضائع 

و نجد أن المشرع الجزائري نظم وثیقة الشحن في الفصل الثاني  6ةالمشحون
إلى غایة المادة  748من الباب الأول تحت عنوان وثیقة الشحن من المادة 

المتضمن القانون  05-98المعدل بالقانون رقم  80-76من قانون  769
  .7البحري

  :بیانات سند الشحن البحري - 1
انین الداخلیة بیانات محددة یجب ذكرها لم تضع النصوص الدولیة و لا القو 

في سند الشحن، هذا ما یفید أنه یمكن للطرفین أن یدرجا فیها كل ما یریانه 
    8.من بیانات مناسبة أخرى

أنه یجب أن : ق ب ج  752و قد نص المشرع الجزائري في المادة 
  :تتضمن وثیقة الشحن من جملة ما یجب أن تشمل علیه

ة و الضروریة للتعریف بالبضائع على الحالة المقدمة العلامات الرئیسی -أ
فیها كتابیا من قبل الشاحن قبل البدء بتحمیل هذه البضائع، إذا كان طبع و 
ختم هذه العلامات واضحا و بأي شكل كان و على كل قطعة من البضاعة 

  .أو تحزیمها
عدد الطرود و الأشیاء و كمیتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل  - ب

  .الشاحن، و ذلك حسب كل حالة
  9.الحالة و التكیف الظاهران للبضاعة -ج

و بعدما یتم استلام البضاعة یلتزم الناقل أو ممثله بناء على طلب الشاحن 
  .بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا
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بهویة الأطراف و البضاعة الواجب نقلها و عناصر الرحلة و أجرة الحمولة 
ملزما بإصدار وثیقة الشحن إلا إذا طلب منه ذلك  لذلك فإن الناقل لا یكون

  .من قبل الشاحن
و على ضوء ما تقدم سنحاول تسلیط الضوء على أهم البیانات التي یجب 

هویة الأطراف ) الفرع الأول(أن تذكر في السند من خلال ثلاث فروع، 
ن و تاریخ إصدار وثیقة الشح) الفرع الثالث(، الرحلة البحریة، )الفرع الثاني(

  .توقیعها
  أطراف العقد - أ

لا بد أن تتضمن وثیقة الشحن هویة أطراف العقد، أي تحتوي على اسم و 
عنوان المتعاقدین، حیث یجب ذكر اسم الناقل بشكل واضح، و غالبا ما 
یدرج اسم الناقل و عنوانه في أعلى الوثیقة من جهة الیمین، أما هویة 

و في حالة ما إذا كانت  10الشحنالشاحن فتكون في جهة الیسار من وثیقة 
و عندما  11وثیقة الشحن اسمیة یدرج اسم المرسل إلیه إذا كان غیر الشاحن

لا یكون اسم المرسل إلیه بجانب عبارة لأمر أو كانت هذه العبارة لأمر 
مشطب علیها، تصبح وثیقة الشحن في هذه الحالة سند اسمي أي لشخص 

  .مسمى
اسم شخص معین سواء كان الشخص نفسه  و بالتالي فإن سند النقل یحمل

أو المرسل إلیه، غیر أن هذا الشكل من وثائق الشحن یفتقد إلى أیة مرونة 
أما من الناحیة القانونیة فهي مثل  12في التداول، فهي غیر قابلة لأي تحویل

كل حق قابل للتنازل عنه، أو تحویله، و ذلك حسب شروط القانون العام 
ج، و إذا .م.ق.239لة الحق حسب نص المادة المنصوص علیها في حوا

   13.خالفت شروط القانون المدني لا یمكن أن یحتج بها في مواجهة الناقل
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و هذا الشكل من وثائق الشحن یلائم في النقل الذي یرسل فیه الشاحن 
و المرسل إلیه، في وثیقة الشحن الاسمیة علیه إثبات هویته  لنفسه البضاعة

ع عند الوصول، فالناقل لا یسلم البضائع إلا بإظهار من أجل تسلیم البضائ
أصل وثیقة الشحن، و تثور مسؤولیته حتى في هذه الحالة إذا تسلم البضائع 
نتیجة تسلیمه خطاب الضمان و بدون وثیقة الشحن و في المقابل فإن وثیقة 

 14الشحن الاسمیة لها جمیع وظائف وثیقة الشحن وخاصة تمثیلها للبضائع
ة الشحن لأمر فهي الأكثر استعمالا، و یكفي إضافة لأمر أمام أما وثیق

المرسل إلیه حتى یتم تداول وثیقة الشحن مثل السفتجة بالتظهیر، و تبقى 
وثیقة الشحن لحامله و التي هي في الأصل تحمل عبارة لحاملها، غیر أن 

ة الواقع العلمي عكس ذلك، فالغالب أن وثیقة الشحن لحاملها تأخذ شكل وثیق
الشحن لأمر، لكن لا تحمل أیة إشارة لاسم المرسل إلیه، و في هذه الحالة 
تكون لأمر لكن على بیاض، و هذه الوثیقة یتم تداولها بالمناولة العادیة من 
الید إلى الید، و حامل أصل الوثیقة هو صاحب الحقوق التي یمنحها 

      15.السند
یا من أیة هویة و تكون و في حالات أخرى یمكن أن یكون سند الشحن خال

خانته بیضاء و بطبیعة الحال فإن عدم ذكر هویة الناقل لیس هو المشكل 
  .الوحید بل حتى یمكن أن نجد تعدد للناقلین
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  :تعدد الناقلین
نجد في بعض الأحیان أكثر من ناقل واحد یشتركون في الاستغلال 

ستعملة بین المشترك لخط بحري و الغالب أن نفس وثیقة الشحن هي م
الناقلین، و یظهر اسمها على الوثیقة، إن هذا التعداد یظهر الیوم في شكل 
اتحاد بین مجهزین، و في هذه الحالة، فإن وثیقة الشحن تحمل في الأعلى 
مجموع شركات ملاحیة عضو في هذا الاتحاد، مما یصعب معه على 

  .المرسل إلیه تحدید الناقل المسؤول
یة الناقل من اسم السفینة بمراجعة دفتر تسجیل و من الممكن معرفة هو 

  .السفن لأنه عادة یدرج اسم السفینة في وثیقة الشحن
و في هذه الحالة یعتبر مالك السفینة هو الناقل إذا لم یكن كذلك، فإن 
المرسل إلیه له الحق في ان یرفع دعوى على كل أعضاء التجمع طالبا 

  16 .تحدید هویة الناقل الحقیقيمسؤولیتهم بالتضامن، و ما علیهم سوى 
  .نطاق الرحلة البحریة -ب

تعرف الرحلة بموجب تعیین السفینة التي تقوم بعملیة النقل، و بتعیین 
  .مینائي الشحن و التفریغ و كذا قیمة أجرة النقل

فهي من البیانات الجوهریة التي  17تعتبر أداة للملاحة البحریة: السفینة - 1
لشحن، و الأهمیة تظهر بالنظر لوثیقة التأمین، یجب أن تتضمنها وثیقة ا

مع العلم أن شركات التأمین عادة ما تقصي بعض السفن من التأمین 
  .خاصة كبیرة السن

و التعیین یمكن أن یكون خلافا للحقیقة حیث یحتوي على خداع اسم سفینة 
  18غیر حقیقي أو غش، أو ممكن أن یكون سببه خفي  في إجراء المسافنة

  .فینة غیر حقیقياسم س* 
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للناقلین حریة تغیر السفینة في وثیقة الشحن، و لكن من الواجب أن تكون 
وثیقة الشحن محل تصحیح، لتعیین السفینة التي هي مشحونة فعلا 

  .بالبضائع
و في الواقع العملي للنقل البحري الدولي، قد نجد خطر في اسم السفینة، و 

إلى عملیة التجمیع المرتبطة بنظام  هذا یرجع لوفرة السفن و كثرتها، و كذا
التجمیع، الذي یكون على الصعید المحلي من قبل سفن صغیرة ثم نجد 
  مرحلة ثانیة من أجل نقل البضائع بین الدول تشحن في سفن ضخمة 
و التي لا تتوقف إلا في الموانئ الرئیسیة، و هذا النظام دخل حالیا في 

سفینتین أو أكثر، و علیه البضاعة النقل بالحاویات، حیث یسمح باستخدام 
تكون محل مسافنة أو أكثر، و هذه المسافنات تكون دائما مدرجة تحت 

  19 .شرط في وثیقة الشحن

  تعین مینائي الشحن و التفریغ -2- ب
و تكمن أهمیة هذا التعیین في تحدید نطاق عقد النقل البحري، فیتم استلام 

ناء التفریغ یتم تسلیمها للمرسل الناقل للبضاعة في میناء الشحن، و في می
إلیه و علیه یتعهد الناقل بإیصال البضاعة من میناء الشحن إلى میناء 
التفریغ و مسؤولیته محدودة منذ تكلفه بالبضائع إلى حین تسلیمها إلى 

  .المرسل إلیه و عدم تنفیذه لعملیة النقل تثیر مسؤولیته
  )الحمولة(رة النقل قیمة أج -3-ب

ن وثیقة الشحن أجرة الحمولة الواجب دفعها، و توضیح ما یجب أن تتضم
من  748إذا كانت مستحقة الأداء عند الوصول، بحیث نصت المادة 

بعد استلام البضائع، یلتزم الناقل أو من یمثله، " القانون البحري الجزائري 
  بناء على طلب الشاحن بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف 
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ع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة و البضائ
  20"الواجب دفعها

  تاریخ إصدار الشحن و توقیعها: لثالفرع الثا
  :تاریخ إصدار سند الشحن - *

فإن إصدار تاریخ لسند الشحن یفید في حالة البیوع البحریة و الاعتمادات 
من طرف البائع في المستندیة و ذلك بغیة التحقق من تسلیم البضاعة 

المیعاد المتفق علیه، أو إذا ما تم إعطاء مهلة محددة للناقل تسري من 
 21تاریخ الشحن، بحیث یكون سند الشحن مشحون، بمعنى یفید إتمام الشحن

من القانون البحري الجزائري،  760و كذلك من خلال الرجوع إلى المادة 
ن إصدارها، و ذلك كون فقد أوجبت أن یذكر في وثیقة الشحن تاریخ و مكا

ذكر التاریخ یفید في تحدید تاریخ انتقال البضائع إلى الناقل و مدى 
      22.مسؤولیته عن سلامتها

فیجب أن تكون وثیقة الشحن مؤرخة و حتى جمیع نسخ سند الشحن تكون 
  .مؤرخة، و تكون مطابقة لتاریخ الشحن الفعلي للبضائع على ظهر السفینة

  :قة الشحنالتوقیع على وثی - *
إن عقد النقل البحري یعتبر رضائي و غیر شكلي، بحیث یمكن إبرامه من 
دون كتابة، أي لا تلزمه الرسمیة، فیتم عقد النقل بمجرد توافق الإیجاب و 

لكن إذا صدرت وثیقة الشحن  23القبول، فهو ینعقد قبل إصدار سند الشحن
نفسها عندما فإن إمضاء هذه الوثیقة یخضع لقواعد خاصة و هي لیست 

  .تطبق على الشاحن أو على الناقل
  : توقیع الناقل* 
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یجب أن یتضمن سند الشحن توقیع الناقل أو ممثله من الربان أو الوكیل، و 
قد یوقع على وثیقة الشحن ممثل بحري المجهز لحساب الربان او  أمین 

   24.السفینة و هذا ما جرى العمل به
إمضاء الناقل أو ممثله لسند الشحن و  و كذلك تجدر الإشارة إلى حالة عدم

هذا ما یجعلها لا تشكل إلا بدایة إثبات فقط، حیث تعتبر مشروع وثیقة 
شحن و هنا تترك لقاضي الموضوع الذي یملك السلطة التقدیریة، و لا بد 
أن نشیر في حالة احتفاظ وثیقة الشحن على وظیفتها كدلیل إثبات فإنها لا 

  :ائف الخاصة لوثیقة الشحن الثلاث و هيیمكن أن تحافظ على الوظ
  .أداة إثبات شحن البضاعة -
  .أداة إثبات عقد النقل و شروطه -
  25.أداة تمثل البضاعة التي تتعلق بها -

و توقیع الناقل یعتبر تعبیرا عن إرادة الناقل و إقراره بمضمون الوثیقة و بأن 
یلتزم بتسلیمها  البضاعة المذكورة فیه أنها بحوزته و تحت مسؤولیته، و

  .كاملة بنفس النوعیة التي سلمت له
إمضاء وثیقة الشحن یمكن أن یبرز هویة الناقل أو ممثله أو الربان أو وكیل 

   26السفینة
لم تتضمن ایة  إشارة حول  1924و الملاحظ هو أن اتفاقیة بروكسل لسنة 

مادة وجود إمضاء الناقل من عدمه، إلا أن هذا الالتزام یجد مسنده في ال
     1978.28من قواعد هامبورغ  15و المادة  27ج.ب.من ق 760

  :توقیع الشاحن
و علیه یشترط ایضا أن یوقع الشاحن سند الشحن، و ذلك بغیة تبیین 
موافقته على الشروط الخاصة التي یتضمنها العقد، و إن عدم إمضاء 

لى الشاحن على وثیقة الشحن، و بالتالي لا یمنع الناقل من الاحتجاج ع
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شروطه التي أوردها فیه، و ذلك أن الشاحن یعلم بكل شروط التي أدرجها 
  29 .الناقل في سند الشحن

و هناك ما یعرف بإمضاء الشاحن للتظهیر و هي حالة خاصة، فعندما 
تكون وثیقة الشحن لحاملها یعني أن الشاحن یظهر على بیاض هذه الوثیقة 

لحاملها و أن یظهر هذه الوثیقة  فهنا یمكن للشاحن أن یؤكد أن هذه الوثیقة
  .بصفته شاحن لكن مع تركها على البیاض لتعیین المستفید من التظهیر

  :قوة هذه البیانات في الإثبات
بیانات وثیقة الشحن لها قوة خاصة، فهي أداة رئیسیة من أدوات التجارة 

  .الدولیة
السند، بحیث  فثلاثیة أطراف العقد تبرز في كل الأحوال القوة الثبوتیة لهذا

أن طبیعة الأسماء، تفرض التفوق بین الشاحن المرسل إلیه، لأن هذا 
الأخیر هو الذي یكون موضوع الحمایة كونه لم یكن حاضر وقت إبرام 
العقد لهذا هو یضع ثقة كبیرة في تعابیر البیانات في وثیقة الشحن، و تجدر 

احد و هو أن الإشارة إلى أن كل النصوص القانونیة، نصت حول معنى و 
إثبات عكس بیانات وثیقة الشحن غیر ممكن و غیر جائز، عندما یتم 

  30 .تحویلها إلى حامل من الغیر حسن النیة

و على هذا فإن القوة الثبوتیة لهذه البیانات التي توصف البضائع تكون من 
جهة الكمیة، الوزن، عدد الطرود، و في حالة غیاب التحفظات فإن هذه 

علقة بالكمیة لها حجة قاطعة بالنسبة لحامل وثیقة الشحن، و البیانات المت
الناقل علیه تسلیم الكمیة المذكورة في وثیقة الشحن من البضائع، لأنه 

  31 .ضامن لصحة البیانات بإمضائه لوثیقة الشحن من دون تحفظ
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  وظائف وثیقة الشحن البحري -2
المستند یمثل  لوثیقة الشحن وظیفة حیویة و هامة، و تكمن في أن هذا

الأشیاء الثابتة فیه، فهو یمثل الأشیاء خلال تواجدها بید الغیر، من أجل 
تسهیل عملیة تداولها، و لذلك فإن حائز المستند تكون له الحیازة الرمزیة 
للبضائع دون الحیازة المادیة، و مما یمكن قوله هو أن حائز المستند یتمتع 

ضاعة في میناء التفریغ و الحق بعدة حقوق، حیث له حق طلب تسلیم الب
في التصرف فیها، هذا ما یمنح له حق الرجوع على الناقل بالتعویض عن 
التلف و الهلاك الذي یرتب المسؤولیة، و علیه فإن البضاعة الموصوفة بها 
من الشاحن و هي أداة تمثیل البضاعة ذاتها، و أداة نقل بحري ذاته حیث 

  32 .وظائفها على التوالي تتضمن شروط النقل و علیه سندرس
  إثبات استلام البضاعة -أ 

إن سند الشحن في نشأته الأولى كان مجرد إیصال من الناقل یفید إتمام 
عملیة الشحن، ثم تطورت وظیفة سند الشحن حیث أصبح أداة لإثبات عقد 
النقل البحري، فإصدار وثیقة الشحن من قبل الناقل یبین حالة و عدد 

لمها من أجل شحنها على متن السفینة، و لذلك فإن البضائع التي است
البیانات المدرجة بوثیقة الشحن یتم بها تعیین البضاعة المشحونة و هذه 
البیانات تتعلق بالبضائع و تتمثل في نوعها و كمیتها و علامتها و أرقامها، 

   33.إضافة إلى اسم السفینة و تاریخ الشحن
  . ةوثیقة الشحن أداة لتمثیل البضاع -ب

الاد نیة أو للحامل تمثل البضاعة  -مما لا شك فیه أن وثیقة الشحن
المنقولة بحرا، فهي تخول صاحبها الحق في طلب تسلیم البضاعة عند 

  .الوصول، و كذا التصرف أثناء الرحلة البحریة
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و من المعلوم أیضا أنه عندما یقوم الشاحن بتسلیم البضاعة للربان یكون قد 
  .لمادي، بینما یبقى حائز قانونیا للبضاعةتخلى عن العنصر ا

و زیادة على اعتبار وثیقة الشحن أداة لإثبات شحن البضاعة، فهي تعتبر 
حیث تمثل البضاعة و تقوم مقامها و بالتالي فإنه لیس من  34أداة ائتمان،

وظائف وثیقة الشحن أن تكون سند ملكیة، فحائز السند لیس بالضرورة هو 
    35.الملك للبضاعة

  .وثیقة الشحن كأداة إثبات عقد نقل البضائع - ج
 36حیث یحتوى على شروط النقل، فإثبات العقد یكون محرر في سند الشحن

و إن عدنا إلى أصل عقد النقل و كسائر العقود التجاریة، فله جوازیة 
الإثبات، بجمیع طرق الإثبات و ذلك عملا بمبدأ حریة الإثبات في المواد 

  37التجاریة
لكتابة في عقد النقل ملزمة ذلك بغیة إثبات الاتفاق المبرم بین غیر أن ا

الناقل و الشاحن و الذي یتضمن بیانات تفصیلیة متعلقة بالبضائع موضوع 
  .النقل

تشكل " ج .ب.ق 749و قد أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
صد وثیقة الشحن الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فیها بق
  38."نقلها عن طریق البحر و تعتبر أیضا كسند لحیازة البضائع و استلامها

  )الناقل و الشاحن ( ما بین طرفي حجیة سند الشحن فی -د
تعتبر وثیقة الشحن حجة بین طرفیه سواء لإثبات عقد النقل و شروطه أو 
عملیة شحن البضائع و تسلیمها للناقل بالحالة و الكیفیة الموصوفة في 

ة الشحن و في التاریخ المحدد فیها على اعتبار أن الناقل لا تثار وثیق
مسؤولیته اتجاه البضاعة إلا في حالة الهلاك أو التلف الذي یلحقها  أثناء 
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النقل أو التأخیر في نقلها كما أن الشاحن یعتبر مسؤولا عن صحة البیانات 
  39.الخاصة بهذه البضائع

( یحاته فیما یخص البضاعة و الشاحن یعد ضامنا للناقل صحة تصر 
و یكون مسؤولا عن كل خسارة و مصاریف ناشئة ) العلامات، العدد، الوزن

و للناقل إمكانیة إبداء تحفظاته إذا كان  40.عن أخطاء متعلقة بهذه الجوانب
  .لدیه أسباب جدیة للشك فیها أو لم تكن له الوسائل الكافیة للتأكد منها

ثبات عكس ما جاء في وثیقة الشحن، لا بد و فیما یخص الأدلة المقبولة إ
  .من التمیز بین الناقل و الشاحن

فإذا كان الإثبات في مواجهة الناقل الذي یعتبر عقد النقل تجاریا بالنسبة له 
دائما، یجوز إثبات عكس ما جاء في وثیقة الشحن بكافة طرق الإثبات 

ة للشاحن أو المرسل و بالنسب .عملا بمبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة
  .إلیه فإن كان عقد النقل بالنسبة إلیهما تجاریا یعمل نفس المبدأ

أما في الحالة التي لا یكون فیها عقد النقل بالنسبة للشاحن و المرسل إلیه 
غیر تجاري فلا یجوز للناقل إثبات عكس ما جاء في وثیقة الشحن إلا 

لیمین عملا بنصوص القانون بالكتابة أو ما یقوم مقامها من الإقرار أو ا
المدني، و فیما یتعلق بمدى هذه الحجیة فهي حجیة نسبیة و غیر مطلقة 

  41.حیث یجوز لأي من طرفي سند الشحن إثبات عكس ما جاء فیها
  جیة سند الشحن بالنسبة إلى الغیرح -ه

إن بیانات وثیقة الشحن وبعد إعطائها الشكل الكتابي، فهي تشكل بذلك دلیل 
على إبرام عقد النقل البحري للبضائع، و حجیتها تتمثل في إثبات كتابي، 

و المقصود بالغیر هنا 42 )4(الحقوق و الالتزامات الخاصة بین أطراف العقد
كل شخص یكون في رابطة قانونیة تجعل له مصلحة تتصل بواقعة الشحن 

  .و طبیعة البضاعة المشحونة و كمیتها
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ز للغیر إذا كانت بیانات وثیقة الشحن أنه یجو  761/01و قد أوردت المادة 
تتفق و مصلحته أن یتمسك بها في مواجهة طرفي العقد أي الناقل و 

و لیس لهم الحق في إنكار صحة هذه البیانات في مواجهة الغیر . الشاحن
و إثبات عكسها حیث أن السند في هذا الصدد له حجیة مطلقة لصالح 

   43.و حتى كتابیاالغیر، و لا یمكن نقضها بأي دلیل و ل
و هذا یدل على أن وثیقة الشحن البحري بها حجیة قاطعة في الإثبات في 
مواجهة الغیر بشرط أن یكون حسن النیة، فإذا كان الغیر یعلم بعدم صحة 
البیانات الواردة في وثیقة الشحن فإنه یعد سیئ النیة، الأمر الذي یترتب 

امة الدلیل على خلاف ما ورد علیه أنه یجوز للناقل البحري أو الشاحن إق
  .في وثیقة الشحن

إن هذه الحجیة المطلقة لوثیقة الشحن یترتب علیها لصالح الغیر حسن 
النیة، أنه یمكن للمرسل إلیه إذا اكتشف اختلافا في البضائع المسلمة له و 
المذكورة في وثیقة الشحن من حیث حالتها أو عددها أو قیمتها، أن یرجع 

تعویض، و لا یمكن للناقل أن یدفع بما جاء في ورقة الضمان على الناقل بال
  44.أو الرسائل و الاتفاقیات المحررة بینه و بین الشاحن

و بناء على ما تقدم فإنه لا یجوز للناقل البحري إقامة الدلیل على خلاف ما 
هو ثابت في سند الشحن في مواجهة المرسل إلیه حسن النیة، و على 

لیه یستطیع إقامة الدلیل على خلاف ما هو ثابت في العكس فإن المرسل إ
  .وثیقة الشحن بكافة الطرق

  .القوة الثبوتیة لسند الشحن الإلكتروني
  ریخیة عن وثیقة الشحن الإلكترونينبذة تا -1

إن وثیقة الشحن البحري لم تكن معروفة و متداولة كما هو علیه   
كانوا یرافقون بضائعهم  الحال في الوقت الحالي، و ذلك راجع لكون التجار
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أثناء الرحلة البحریة حتى میناء الوصول، فهذا كان یعتبر تطور شهدته 
الحركة التجاریة عن طریق النقل البحري، إلا أنه حقیقة تطور وثائق النقل 

 1970فمنذ سنة  45.بصفة عامة لیس الحاجة إلى السرعة في تداولها
روبا أمریكا الشمالیة، إلى بادرت الشركات الملاحیة العاملة على خط أو 

تسهیل إجراءات التجارة الدولیة عن طریق تحویل الوثائق التقلیدیة أي 
الورقیة إلى إلكترونیة بحیث یتم إدخال نظام تبادل البیانات الإلكترونیة محل 

بإجراء " ثم في أوائل الثمانینات قامت شركة سیدوكس  46.المستندات الورقیة
بحري تجمع بین كل من النظامین الورقي و تجربة لإصدار وثیقة شحن 

  الإلكتروني، إلا أن هذا المشروع لم یخرج إلى الساحة العملیة 
قامت  1990إلا أنه في عام  1998و تم التنازل عن هذه الفكرة سنة 

اللجنة البحریة الدولیة بإصدار  لائحة خاصة  تضم نظام جدید لوثیقة 
الشحن الالكترونیة، بحیث تتخذ من الوسائل الالكترونیة و حدها في تداول 

بقى ناقص الوثیقة و تسلیم البضائع إلى المستلم النهائي، و لكن هذا النظام ی
بحیث تعرض للنقد الشدید لعدم كفایة الحصانة الالكترونیة و كذا الأمن 

  الذي یحققه للمعلومات و للمتعاملین به 
و بعد هذا النقد شهدت وثیقة النقل مرحلة أخرى، حیث تم إصدار نظام 

و هو نظام خاص لسندات الشحن الالكترونیة، و هو كذلك محصن  بولیرو
و اضعوه تفادي النقد الموجه لنظام اللجنة الدولیة و متطور بحیث حاول 

  47)1(.البحریة
  :بیانات سند الشحن الالكتروني -2

ج تعداد للبیانات التي یجب ذكرها على .ب.لقد تضمنت بعض النصوص ق
وجه الخصوص في وثیقة الشحن، إلا أنه یجوز للطرفین النص على بیانات 

بق على وثیقة الشحن و علیه فإن نفس الشیئ ینط. أخرى في الوثیقة
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الالكترونیة بحیث هي الأخرى تشمل كل البیانات المتطلبة قانونا، إلا أنها 
تكون مدونة بوسیلة الكترونیة، تتمثل في وجود وسیطاالكتروني یملأ البیانات 

  48.المختلفة بعد أن یمنحها له الشاحن و الناقل
  :تشروط الاعتداد بسند الشحن الالكتروني في الإثبا  -3   

ما یجعل لسند الشحن الالكتروني حجة في الإثبات لا بد أن یتوافر على 
شروط بها یكسب لمتعاملي التجارة الالكترونیة الثقة و الأمان، و التي تتمثل 

  .في نقاط ثلاث و هي أن یكون مكتوب و موقع و أخیرا موثق
  أن یكون مكتوب -أ 

تروني تعتبر شرط أساسي إن الكتابة سواء في سند الشحن التقلیدي و الالك
یعتد بها في الإثبات، فهي تقوم بتسهیل عملیات التعاقد و إثبات العقود، و 

  49.إحاطة طرفیه بمالهما من حقوق و ما علیهما من إلتزامات
و حتى للكتابة الإلكترونیة شروط حتى یعتد بها في الإثبات و هي أن تكون 

سند الشحن الإلكتروني مقروءة، و یجب أن تكون الكتابة المدونة على 
مفهومة ما یمكنه من الاحتجاج به، و كذا یمكن قراءة المحرر الإلكتروني 
دون الرجوع إلى وسیط إلكتروني أو برنامج یساعده على القراءة، لأنه تم 
إیجاد برامج خاصة یتم تحمیلها على جهاز الحاسوب لتقوم بترجمة الآلة إلى 

  .لغة الإنسان
ك استمراریة الكتابة و دوامها و ذلك من خلال و من بین الشروط كذل

تدوینها على وسیط یسمح بثبات و استمرار بقاء الكتابة علیه، و في حال 
نشوب خلاف یتسنى للأطراف الرجوع إلى المحرر حتى یتم عرضه على 

  50.القضاء
و آخر شرط هو عدم قابلیة الكتابة للتعدیل، أي تفادي الغش من خلال 

المتفق و المدون بین الأطراف، بحیث یجب أن یكون تغییر في المحرر 
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سلیم سلامة مادیة و هي عدم المحو أو التشطیب أو إدخال تعدیلات ولكن 
للأسف هذه المسألة تفتقر لها المحررات الإلكترونیة عامة  بسند الشحن 

  .الإلكتروني خاصة
د و بعد شرط الكتابة ینتقل إلى الشرط الثاني و هو أن یكون موقع و ق

من المرسوم  3أعطى المشرع الجزائري تعریفا للتوقیع الإلكتروني في الماة 
فهو معطى  ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب  16251-07التنفیذي 

المؤرخ في  58-75مكرر، من الأمر رقم  323للشروط المحددة في المادة 
  1975.52سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1935رمضان عام  20

لسند الشحن الإلكتروني الحجیة في الإثبات لا بد أن یشتمل و حتى یكون 
 748على توقیع من صدر منه و توقیع  الناقل ثم یلیه الشاحن المادة 

  .ج.ب.ق
و یبقى التوقیع الإلكتروني هو شكل خاص من أشكال الكتابة، الذي لا بد 

  .أن تتوافر فیه شروط خاصة یجعله یحقق وظیفة في الإثبات
التوقیع شخصیا، فالتوقیع هو عبارة عن علامة تشخصیة  و هي أن یكون

یجب أن تكون بفعل ید الموقع، و هنا نقصد الإمضاء المباشر بالید أو 
ببصمة أصبعه أو بختمه الخاص، ثم على الموقع أن یكون له إمضاء ممیزا 
أي فرید بمعنى یمیز شخصیة صاحبه عن غیره، فلا یعتد بالتوقیع إذا لم 

و قد أوجدت التقنیات الحدیثة  53ویة صاحبه و محدد الذاتیةیكن كاشفا له
صورا عدیدة من التوقیعات الإلكترونیة و هذه الصور هي التوقیع البیومتري، 

  .و التوقیع بالقلم الإلكتروني، التوقیع السري، التوقیع المشفر
  : أن یوثق سند الشحن الإلكتروني -ب
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ذلك للتحقق من صحته، إلا أن  لا بد من توثیق سند الشحن الإلكتروني، و
ذلك یتم بتدخل طرف ثالث محاید مراقب من طرف الدولة، فهو یقوم 

  .بالتصدیق على وثیقة الشحن إلكترونیا، ثم یتم تسلیمها للأطراف المتعاقدة
  .تعریف جهة التوثیق الإلكتروني -1-ب

ن إن جهة التوثیق الإلكتروني، هي جهة معینة من قبل سلطات الدولة أو م
قبل الأفراد، و من جهات خاصة أخرى، و هدفها هو تأمین المعاملات 
الإلكترونیة و اعتمادها  على التوقیع الإلكتروني، بحیث تصدر شهادات 
تثبت صحتها و تقوم بحفظها، فقد عرفها قانون الأونسترال مقدم خدمات 

شخصا یصدر الشهادات و یجوز أن یقدم خدمات أخرى " التصدیق بأنه 
    54."صلة بالتوقیعات الإلكترونیةذات 

من المرسوم رقم  3و قد تناولها المشرع الجزائري بصفة عرضیة في المادة 
مؤدى خدمات التصدیق الإلكتروني كل شخص في " ... بالنص 07-162

یسلم شهادات إلكترونیة  03،55- 2000من القانون رقم  8/8مفهوم المادة 
الإلكتروني أو یقدم خدمات أخرى  أو یقدم خدمات أخرى  في مجال التوقیع

        56".في مجال التوقیع الإلكتروني
  .تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني -2-ب

هي شهادة تصدر من الجهة المرخصة لها بالتصدیق، و تثبت الإرتباط بین 
الموقع و بیانات إنشاء التوقیع، و أن التوقیع الموجود علیه صحیح و صادر 

من المرسوم  3عرفها المشرع الجزائري في المادة  و قد  .ممن نسب إلیه
وثیقة تثبت من خلالها بانه یقدم خدمات " بأنها  123-01التنفیذي رقم 

ثم تلتها المادة ".متطابقة لمتطلبات نوعیة خاصة دون تحدید هذه المتطلبات
منه على  المساواة بین شهادات مقدمي خدمات التصدیق و تلك التي  4

مات تصدیق یقیم في بلد أجنبي، و هذا ما یجعله أكثر یقدمها مؤدي خد
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دینامیكیة و یساعد على تطور التعاقد بسند الشحن الإلكتروني الذي هو 
  57.عادة متصف بالطابع الدولي

  .القوة الثبوتیة لسند الشحن الإلكتروني في القانون المدني الجزائري-4
قیع الكتابي و المحررات لقد أعطى المشرع الجزائري ذات الحجیة المقررة للتو 

القانون المدني الجزائري  323على الورق، فقد تعرض بنصه في المادة 
یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات على الورق "  1مكرر
و یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق " ج .م.ق 2ف 327و في المادة ..." 

  .علاهأ 1مكرر 323الشروط المذكورة في المادة 
و هنا المشرع یعترف بالتوقیع الإلكتروني في القانون المدني تعدیل 

للوثیقة الإلكترونیة نفس القیمة القانونیة للوثیقة الورقیة في القانون 200558
الجزائري، و لها ذات حجیة في الإثبات في نطاق المعاملات المدنیة و 

ثبات و هي التأكد التجاریة، و لكنه أبدى شروط حتى تكون لها حجیة في الإ
من هویة الشخص الذي أصدرها، و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف 

  .سلامتها
و قد مس بتعدیله أیضا في القانون التجاري الجزائري من خلال المادتین 

على إمكانیة تقدیم الشیك للوفاء  502، حیث نصت المادة 414و  502
من نفس القانون فقد  414ة أما الماد 59عن طریق وسائل التبادل الإلكتروني

تناولت موضوع تقدیم السفتجة للوفاء، و قد سمحت أن یتم ذلك بالطریق 
الإلكتروني و هذا یعتبر قبول للسندات التجاریة الإلكترونیة بصفة عامة، و 

     60.هذه تعتبر قفزة نوعیة من المشرع الجزائري
ات الإلكتروني و لكن لم یتطرق المشرع الجزائري للأحكام الخاصة بالإثب

للعقود البحریة، و التي من بینها عقد النقل البحري للبضائع، إذ لا بد على 
المشرع الجزائري أن یتدارك هذا القصور التشریعي و یسایر التطور الرقمي 
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و یبقى إعتراف المشرع الجزائري بالكتابة و التوقیع   .الذي یشهده العالم الیوم
سیفتح المجال لإستعمال سندات الشحن الإلكتروني في القانون المدني 

  .الإلكتروني
  :ةــالخاتم

من خلال هذه الدراسة لا یسعنا إلا أن نقول أن وثیقة الشحن هي سند 
رضائي، و هي أداة رئیسیة من أدوات التجارة الدولیة، و تبقى  ثلاثیة 
أطراف العقد تبرز في كل الأحوال القوة الثبوتیة لهذه الوثیقة و التي أیضا 

الشحن  لإثباتتمتد قوتها من البیانات التي تحوزها، و یحرر سند الشحن 
حیث لم تعد وظیفة سند الشحن تقتصر على إثبات الشحن بل أصبح أیضا 
أداة لإثبات عقد النقل البحري ذاته بین الشاحن و الناقل، و انتهى التطور 

بحیث بسند الشحن فصار یمثل البضاعة المشحونة ذاتها و یقوم مقامها 
و تندمج البضاعة في سند الشحن و یعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة، 

یعتبر الناقل البحري حائز للبضاعة بالوساطة لحساب حامل سند الشحن و 
ذلك لأن سند الشحن یعبر بوضوح عن البضاعة بما یحویه من بیاناته 

السفینة  ا و اسمخاصة لعلامتها الممیزة و عددها و كمیتها و وزنها و حالته
ك یكون المرسل إلیه موضوع حمایة معززة، كونه لم یكن الناقلة لها، و كدل

حاضر وقت إبرام العقد و وقت الشحن، و في الأخیر تبقى وظیفة سند 
الشحن في تمثیل البضاعة هي سبب ازدهار التجارة الدولیة إذا مكن 

و دولي بواسطتها استخدام سند الشحن كأساس لعملیات البیع التجاري ال
دي بالبنوك إذ تباع البضاعة أو ترهن و كذلك عملیات فتح الاعتماد المستن

هي لا تزال في الطریق و یقوم تسلیم سند الشحن للمشتري مقام تسلیم 
  .البضاعة ذاتها
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العلامات الرئیسیة اللازمة للتحقق من نوع البضائع و ذلك طبقا لما یقدمه الشاحن  - أ
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عدد الطرود أو القطع أو الكمیة أو الوزن، على حسب الأحوال طبقا للبیانات التي  -ب

  .بقدمها الشاحن كتابة
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